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 ئيس الجمهورية بين: الحصانة والعزلر

 مفتاح حنان أ/ 

 ياسيةكلية الحقوق والعلوم الس

 1جامعة باتنة

 ملخص

 . البحث إلى دراسة العلاقة بين: حصانة رئيس الجمهورية ومسؤوليته السياسية يهدف هذا

فعلى الرغم من أن دسترة مبدأ المسؤولية السياسية تؤدي إلى: تفعيل الأمن القانوني، تحقيق 

نيا من منطلق أن إلا أنه أثار جدلا سياسيا وقانو. المساواة وترسيخ خضوع الدولة للقانون

 . الحصانة الرئاسية، تهدف إلى حماية أهم مؤسسة دستورية، وتضمن استقرارها واستقلالها

 . بينما يؤدي إقرار المسؤولية السياسية إلى عزل الرئيس المنبثق عن الإرادة الشعبية

 . في هذا الإطار، نحاول توضيح عدم تناقض المبدأين بل تكاملهما

Résume 

La présente recherche a pour objectif l’étude de la relation entre 

l’immunité du président de la république et sa responsabilité politique. 

Bien que la constitutionnalisation de la responsabilité politique ait 

pour objectif de mettre en œuvre les principes de sécurité juridique, 

d’égalité entre les citoyens et la soumission de l’Etat au droit, cela a 
engendré un vif débat politique et juridique.  

Partant du principe que l’immunité présidentielle vise à protéger 

l’institution constitutionnelle clé, et garantir sa stabilité et son 

indépendance, il en résulte que la reconnaissance de cette 

responsabilité isole le président élu par la volonté populaire . 

Dans ce cadre, nous allons tenter d’éclaircir la complémentarité 

entre ces deux principes . 

 مقدمـة: 

س الجمهورية مـن جهـة، ومسـؤوليته مـن جهـة ثانيـة مكانـة        يشغل موضوع حصانة رئي

ــق        ــه  مــض بــين طــرفي نقــيض و ــاول التوفي بــار ة في الفكــر السياســي والقــانوني، لأن



 حنان مفتاح/ أ    والعزل الحصانة: نـبي الجمهورية رئيس

 

5102 سبتمبر –السابع العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
286 

 فبعــــــد شــــــاح الشــــــعوا في فصــــــل الســــــيادة، والســــــلطة، والدولــــــة، عــــــن   بينهمــــــا. 

 شخصية الحكام،  

الـــن م الحـــديث عـــن حصـــانة رئاســـية مطلقـــة، خا ـــة في  ـــل   لم يعـــد مستســـاغا

 لسلطة في يد رئيس الجمهورية.  تشدد تركيز االسياسية التي 

داء مهامــه الو يفيـة بكــل فعاليـة دون إقــرار   أبالمقابـل لا يسـتطيض رئــيس الجمهوريـة،    

مـض ضـرورة عـدم المبالغـة في     ، حصانة رئاسية، تتناسب مض مركزه الدستوري والسياسي

ة التي تجعـل الـرئيس فـوق القـانون،     توسيض نطاق هذه الحصانة، تجنبا للأن مة السياسي

ــؤولية   ــل أشـــكال المسـ ــه كـ ــة،   وتحجـــب عنـ ــانة المطلقـ ــة الحصـ ــل مســـا   بحجـ وأن كـ

 بشخصه يعد مساسا بسيادة الدولة 

لذلك فإن نطاق البحث، لا يتعدى إلى حصانة ومسؤولية رئيس الجمهوريـة جنائيـا بـل    

ــاء أدائ ــ  مســؤوليته السياســية و  ينصــرف إلى دراســة  ه لمهامــه الو يفيــة  مــدى حصــانته أثن

الرسمية. ومدى تعارض ذلـك مـض إقـرار مسـؤوليته السياسـية. مـض الإشـارة إلى خلـو مع ـم          

 دساتير الن م الجمهورية من نص  ريح يقرر المسؤولية السياسية الرئاسية. 

 نحـاول ر ـد أفكـار متعارضـة المضـامين     ، ذا إ اء  مت دستوري، وتبـاين فكـري  ا

 ة عن الإشكالية الآتية:  ومتفاوتة الاتجاهات، للإجاب

 إلى أي مدى يتعارض إقرار مبدأ المسؤولية السياسية الرئاسية مض مبدأ الحصانة؟

تعـارض مـض   تمبدأ المسؤولية السياسية لـرئيس الجمهوريـة لا   دسترة نفترض مبدئيا أن: 

 مبدأ الحصانة الرئاسية "أولا". 

نعـدام المسـؤولية السياسـية    لا يؤدي حتما إلى الاستبداد، بـل ا  تركيز السلطة-ن: أو

تحمـل مسـؤولية تلـك الممارسـة،     ت الاخـرى ار  السـلطة، و مؤسسـتين احـداهما   ـ  ووجود 

  ".ثانيا"السلطة نحو التسلط ما يؤدي إلى اتجاه هو 

 . أولا: عدم تعارض مبدأ الحصانة الرئاسية مض مبدأ المسؤولية السياسية

ية قانونية، لرئيس الجمهورية حما تكريسلى: اينصرف مدلول الحصانة الرئاسية 

ه للقسم ادائلذلك تبدأ هذه الحماية، من لح ة .  بسبب و ائفه، ومركزه الدستوري
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الدستوري، وتنصيبه رسميا كرئيس للدولة، وتستمر إلى غاية فقدان هذه الصفة 

 كقاعدة عامة. 

بة والاستثناء الذي تقرره أغلب الدساتير، في  ل الجمهوريات، هو إمكانية محاس

الع مى الخيانة رئيس الجمهورية قبل انتهاء عهدته، في حالة: 
(1) 

أما مدلول المسؤولية السياسية فينصرف إلى: التزام شخص بالو يفة السياسية، 

وانسحابه، عندما يخسر ثقة من  ب عليه إرضائهم... فالعزل عنصر أساسي من 

 المسؤولية السياسية
(2)

مهورية بالتزاماته الدستورية أو يتحقق في حالة: إخلال رئيس الج 

ارتكابه خطأ جسيما، يعرض مصالح الدولة للخطر 
(3)

 

 . مض المسؤولية السياسية تعارض الحصانة شكليا من خلال هذه المفاهيم، يتضح

 فالأولى:  نض محاسبة رئيس الجمهورية، أثناء ممارسة مهامه الو يفية. 

ل نهاية عهدته، في حالة ثبوت المسؤولية أما الثانية: هدفها عزل رئيس الجمهورية قب

: أن الحصانة وهي ، يو لنا إلى نتائج عكسيةالموضوعيلكن التحليل  السياسية. 

 والمسؤولية، يستندان من حيث مبررات إقرارهما، إلى تحقيق الأهداف ذاتها: 

 1حماية الو يفة الرئاسية -

 2حماية الدولة -

 حماية الو يفة الرئاسية: -1

ف رسميا، بحصانة رئيس الجمهورية، يمكنه من أداء مهامه الو يفية، الاعترا

بفعالية واستقلالية، دون أي ضغوط أو عراقيل، سواء كانت من طرف مؤسسات 

فحق الحصانة مؤسس . دستورية، أو جماعات ضاغطة غير منصوص عليها دستوريا

ة التي اختارت رئيس واحترام ارادة الام على  فته التمثيلية وليس عل  فته الشخصية. 

هي الاسا  الاول لمسؤوليته ، الدولة
(4)

كذلك فإن الهدف من إقرار المسؤولية . 

السياسية، هو حماية الو يفة الرئاسية، والزام رئيس الجمهورية، باعتباره مجرد ممثل 

للإرادة العامة، باحترام هذه الإرادة، والتقيد ببنود العقد المبرم مض  احب السلطة، 

له حق العدول، أو الانحراف عن البرنامج الذي انتخب على أساسه، أو خرق فليس 

 أحكام الدستور، تجنبا لآثار الإخلال بالتزاماته الو يفية. 
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بذلك فإن اقرار المسؤولية السياسية، يؤدي إلى اخضاع رئيس الجمهورية للو يفة 

 التي يمارسها، فسلطته تنتهي حيث تتوقف الو يفة. 

خارج هذا الإطار، فإن أعماله لا تفقد فحسب  فتها الشرعية، بل  اما إذا تصرف

وكل  فة قانونية لتصبح مجرد ادعاء باطل أو استعراض قوة 
(5)

 . 

يمكن تجنب أخطاره بتفعيل المسؤولية السياسية، وعزله بآليات سلمية مؤسسة. 

 لذلك  ب ضبط مسألة العزل بنصوص دستورية دقيقة، حتى لا تتعارض مض فكرة

تفوق مؤسسة رئيس الجمهورية باعتباره هيئة  ثيلية منبثقة عن الارادة الشعبية، 

 ومجسدة لوحدة الامة والدولة ومعبرة عن ارادتها داخليا وخارجيا. 

كما ينبغي تن يم الحصانة، على نحو يكفل تحقيق الامن القانوني، الذي يصبح 

فالحصانة مقررة لحفظ مهددا عندما تتحول اهم مؤسسة دستورية عن و يفتها؛ 

 الو يفة التمثيلية وأي انحراف في استعمالها يهدد الو يفة بالدرجة الاولى.

 حماية الدولة: -2

أن هذه الأخيرة  وبماالهدف الواضح من الحصانة، هو حماية أهم مؤسسة دستورية. 

اي حماية  ؛تشكل جزءا من السلطة العامة، فإن حماية الجزء تؤدي إلى حماية الكل

 لسلطة السياسية وتوا ن الدولة. ا

ما الهدف البعيد من إقرار الحصانة الرئاسية، فلا يتم ربطه بالمؤسسة، وإنما ا

لأن ة ؛فإن حماية الدولة تؤدي إلى حماية المصلحة العاموبذلك بمفهوم المصلحة العامة. 

 حيث يرتبط مصير شرط لبقاء الأمة، خا ة في  روف استثنائية ةالحفا  على الدول

قوتهاكل مؤسسة دستورية بوحدة الدولة و
(6)

 . 

أما عن مدى أهمية مبدأ المسؤولية السياسية، كضمانة للحفا  على وحدة الدولة 

غير مؤكد على مستوى التن ير فقط، بل يؤكده الواقض السياسي  فهوواستمراريتها. 

الن م تجمض بين ، دول عديدة المتمثل في وجود  راع بين المحكومين والحكام في

تقيم  –على المستوى الرسمي  –السياسية خصائص مشتركة اهمها: انها جمهوريات 
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تركيزا شديدا للسلطة في يد رئيس الجمهورية، الذي يهيمن على جميض المؤسسات 

 السياسية ويراقبها بينما لا يراقبه أو  اسبه أحد. 

ة أمام سلطة ولا يمكن وقف انحرافه وتجاو ه من طرف سلطة أخرى، لأننا ببساط

ن المفاهيم الكلاسيكية مثل: " السلطة توقف السلطة"، تصبح إوبالتالي ف. واحدة

 مجرد ضمانة وهمية. 

ومنه تبر  أهمية دسترة مبدأ المسؤولية السياسية الرئاسية كبديل حتمي لإمكانية 

للن ام السياسي، ولمبدأ وحدة  وما يرتبه ذلك من آثار مقوضة. دون عنف عزل الحكام

لأن آثار الانحراف بالسلطة تستغرق اركان الدولة ؛ حيث تدفض استمرارية الدولة. و

السلطة السياسية نحو الاستبداد بسبب تراكم أخطائها وشدة انحرافها، فتفقد ثقة 

 الشعب. 

أما الشعب فيقابل عنف السلطة المنفصلة عنه بالمثل، ويؤدي هذا الانفصال والعنف 

 الدولة.  المتبادل إلى انهيار كيان

أما اذا تم تقرير المسؤولية السياسية فلا حاجة للعنف من اجل تغيير الحكام، بل ولا 

حاجة لتغييرهم أ لا، لأن المسؤولية السياسية  نض الانحراف ابتداء قبل ان يصل إلى 

"عن Woodrow Wilson"وودرو ولسون"" مرحلة الاستبداد، يعبر الرئيس الامريكي

رئيس  وت الشعب في كافة الامور، وحسبه ان ينجح في اكتساا ان ال: " ذلك بقوله

ثقة الامة... ولن تستطيض اي قوة بعد ذلك ان تقف امامه... "
(7)

 

 . ضرورة دسترة مبدأ المسؤولية السياسية: ثانيا

قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدول تعود في أ ولها التاريخية، إلى الن ام السياسي 

 اهمها:  البريطاني لأسباا عديدة

أن عدم مسؤولية الملك سياسيا، كان مقابل فقدان سلطة القرار السياسي 
(8)

. الذي 

انتقل إلى الو ارة، المسؤولة سياسيا أمام البرلمان؛ بذلك تحقق نوع من التوافق بين 

 السلطة والمسؤولية. 

وأن دور الرئيس لا يتعدى كونه حكما بين المؤسسات الدستورية. مما يستلزم عدم 

 قيامه بدور إ ابي يتعلق بسياسة الدولة ضمانا لحياده. 
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بناء على ما تقدم يتضح أنه لا يمكن تأسيس انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس 

الدولة في الن م الجمهورية على المبررات السابقة. فالانتخاا على اسا  الاقتراع العام 

ية، فمن غير المنطقي أن شمض في المباشر، يدعم العلاقة الجدلية بين السلطة والمسؤول

الدستور نفسه بين: عدم مسؤولية رئيس الدولة، وانتخابه من طرف الشعب. 
(9)

 

لأن الانتخاا الشعبي يمنحه مركزا دستوريا متفوقا ونفوذا قويا، واختصا ات 

 1واسعة يتجاو  بمقتضاها حدود التحكيم إلى الحكم. 

يفترض اقرار مسؤوليته السياسية، لا مقابل توسيض اختصا ات رئيس الجمهورية، 

 2حصانته المطلقة. تجنبا لأخطار اجتماع السلطة المطلقة مض المسؤولية المنعدمة. 

 توسيض اختصا ات رئيس الجمهورية: -1

الحقيقة الدستورية المؤكدة على مستوى النصوص الدستورية والواقض السياسي، 

الاستبداد؛ بمنض تركيز السلطة في  هي تراجض مبدأ الفصل بين السلطات كأسا  لمنض

مؤسسة دستورية واحدة وانتشار  اهرة تركيزها لصالح الحكومة 
(10)

مهما كانت  

طبيعة الن ام السياسي. فالتركيز لا يقتصر على الن م السياسية في دول العالم 

الثالث. لكن الفرق بين الأن مة السياسية يكمن في قدرة بعضها على تجنب 

 نحراف أخرى باتجاهه. الاستبداد، وا

فالدول التي تجنّبت الاستبداد رغم التركيز، استطاعت تأمين ضمانات وآليات 

 فعالة تجبر السلطة على تنفيذ التزاماتها الدستورية والسياسية و نعها من التعسف. 

يرتبه من فوضى وتهديد لكيان الدولة. أما في  ل  دون الحاجة لاستعمال العنف وما

لدرجة  –سية التي أمنت تركيزا شديدا للسلطة بيد رئيس الجمهورية الن م السيا

–اختفاء مبدأ مأسسة السلطة السياسية 
دون اقرار مبدأ مسؤوليته السياسية، فان  (11)

 انحرافها نحو الاستبداد غير مستبعد. 

إذ  مض رئيس الجمهورية بين: رئاسة الدولة ومجلس الو راء ومجلس الحكومة. 

لأمة والدولة داخليا وخارجيا، ويعتبر  انض سياستها العامة على و سد وحدة ا
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المستويين الداخلي والخارجي
(12)

كما تبر  مكانته ايضا من خلال علاقته بالمؤسسة . 

 الدستورية والسياسية القائمة على أسا  إحكام سيطرته عليها: 

ون اي قيود : من خلال  لاحية التعيين والعزل، وفقا لسلطته التقديرية، دعضويا

حقيقية لمنض التعسف. مثل )تعيين وعزل الو راء، جميض القضاة على اختلاف مراتبهم 

 ودرجاتهم، بعض أعضاء البرلمان،  لاحية حل البرلمان، ... (

: ون را لاتساع سلطة رئيس الجمهورية يرى البعض أن الو يفيأما على المستوى 

ون منح بعض الصلاحيات إلى "الرئيس يملك كل سلطة الدولة، كأ ل عام، ويك

البرلمان، أو بعض الهيئات الأخرى هو الاستثناء 
(13) . 

بناء على ما تقدم، يقتضي المنطق القانوني تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية سياسية 

كاملة، في حالة إخلاله بواجباته الو يفية، سواء كان ذلك بسبب الاهمال 

 . والتقصير، أو ارتكاا أخطاء سياسية عمدية

فهو  احب البرنامج الذي تّم على ضوئه رسم السياسة العامة للدولة، والمتحكم في 

(14) جميض آليات تنفيذه على مستوى الفرعين التشريعي والتنفيذي
 

إذن لا مجال لإلقاء مسؤولية أخطائه السياسية على المؤسسات الدستورية الأخرى، 

ننا أمام سلطة واحدة  ب ولا يمكن منض تعسف السلطة عن طريق سلطة أخرى؛ لأ

 اقترانها بالمسؤولية، " فالسلطة تتقيد بالمسؤولية السياسية". 

 انعدام التلا م بين السلطة والمسؤولية. -2

يعد تأطير وتقييد سلطة رئيس الجمهورية دستوريا، الحاجز الأول الواقي من 

الو يفية،  التعسف.  فتأسيس الجزاء على إخلال كل مؤسسة دستورية بالتزاماتها

يضمن ممارسة السلطة في نطاق القانون. أما إذا اقترنت السلطة الواسعة بآليات رقابية 

ضعيفة فإن منض استبدادها مستبعد. خا ة إذا اتجه الن ام السياسي إلى استبعاد كل 

 تلا م بين السلطة والمسؤولية. وكر  قاعدة عكسية مفادها: 

 وحيث توجد المسؤولية تنعدم السلطة". "حيث توجد السلطة تنعدم المسؤولية، 

فإقرار المسؤولية السياسية للحكومة والبرلمان، واعفاء مؤسسة رئيس الجمهورية 

منها. ورفض دسترة مسؤوليته السياسية بمبررات لا تصلح سندا لما انتهى إليه الاتجاه 
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ئيس الرافض لأنها تدحض ذاتها وتصل إلى نتائج عكسية فالقول بأن كل محاسبة لر

الجمهورية تعد انتهاكا لسيادة الدولة يؤدي عمليا إلى انهيار مبدأ مأسسة السلطة، 

والعودة إلى مرحلة شخصنة الحكم فمجرد كون الرئيس منتخبا، لا يعصمه من 

الخطأ.  وأن ممارسته لو ائفه مقترن بالرضى الشعبي ولا مجال لاستمراره في الحكم 

س الموضوعي لممارسة الحكم، الذي يتعين أن يتقيد بعد فقدانه. إذ تعد الشرعية المؤس

فيه رئيس الجمهورية بالهدف المرسوم مسبقا والالتزام بتنفيذ البرنامج الذي اختاره 

الشعب؛ وألّا يتجاو  المسار المحدد لممارسة الحكم حفا ا على الثقة الشعبية 

ذلك فيؤدي إلى باعتبارها؛ سندا جوهريا مؤمنا لتفوقه كمؤسسة  ثيلية. أما عكس 

تدهور قيمة مؤسسة رئيس الجمهورية في ن ر أفراد الشعب، وقد يؤدي إلى ا مات 

سياسية خطيرة في حالة عدم إمكانية تصحيح مسار الحكم سلميا عن طريق آليات 

 دستورية مضبوطة بدقة. 

من هنا تبر  اهمية اقتران سلطة رئيس الجمهورية بالمسؤولية السياسية ؛ كضابط 

ضد انحراف السلطة عن الغاية من وجودها؛ لان مؤسسة رئيس الجمهورية  دستوري

وسلطته منشأة بمقتضى الدستور، ولا  و ان  ار  الا بالقدر الذي  يزه الدستور، 

وان تتقيد بالقواعد الدستورية التي تحدد الاحكام الموضوعية والشكلية 

ود تلك الاختصا اتلاختصا اته. الى جانب خضوعه للمسؤولية عند تجاو  حد
(15)

 . 

 خا ة: 

 على ما تقدم، يتضح أنه:  بناءً

بين حصانة رئيس الجمهورية، ومسؤوليته السياسية بل بالعكس دسترة  لا تصادم

ون في مواجهة القانون؛ لان المسؤولية المسؤولية السياسية تؤدي إلى تحصينه بالقان

هامه الو يفية بكل امانة السياسية ضابط دستوري يلزم رئيس الجمهورية بأداء م

واخلاص، مما يكسبه سندا متينا لحكم مستقر "وهادئ" من جهة، و نبه عن كل 

 متابعات كيدية لإ احته من الحكم، بحجة فشله السياسي أو خيانته للأمانة. 
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ن تن يم مبدأ المسؤولية الرئاسية، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار خصو ية كل أ

 قمة السلطة السياسية، وتأثره بخصائص ومتغيرات ن ام سياسي لارتباطه ب

 الن ام السياسي. 

وبما أن هذا الأخير، يعد جزءا من الن ام الاجتماعي العام، فإنه من الضروري  

استيعاا مبدأ "المسؤولية السياسية الرئاسية"، داخل المن ومة القيمية لمجتمض )حكاما 

 لقانونية، مض تكريسومحكومين(. ثم تقريرها، على مستوى النصوص ا

 آليات تفعيلها. 

؛ الاستمرارية الاستمرارية والتغيير لتحقيق ةالمسؤولية السياسية ضمانة أساسي إقرارف

والتغيير الدستوري "الهادئ" بالنسبة ، بصفة خا ة للمؤسسات الدستورية بالنسبة

 ولة. دون حاجة لاستعمال العنف، وما يرتبه من آثار خطيرة على كيان الد للحكام

إن دسترة مبدأ المسؤولية السياسية الرئاسية، يؤدي إلى تفعيل العديد من مبادئ 

 كمبدأ المشروعية ومبدأ الشرعية.  الحكم الأساسية

فإقرار المسؤولية السياسية يفرض على رئيس الجمهورية الوفاء بالتزاماته الدستورية 

 والسياسية، واحترام القانون بوجه عام. 

، فالإقصاء من الحكم، هو الجزاء المترتب على ثبوت المسؤولية هخرق لنتائج تفاديا

ن تنفيذ رئيس الجمهورية لالتزاماته الو يفية بإخلاص وأمانة يكسبه قوة أالسياسية. 

الشرعية أحد أهم ؛ لأن رار في الحكممرار والاستقنفوذ معنوي  كنه من الاست

 ة. العنا ر المقومة لكيان السلطة السياسي

لمبالغة في حماية مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحصينه بصفة مطلقة، يؤدي إلى ن اأ

 ينتائج عكسية، ويعرض أهم مؤسسة دستورية للخطر بفقدان مصداقيتها. كما يؤد

إلى غياا الأمن القانوني، بسبب ضمان عدم المسؤولية، وعدم تحقيق التوا ن المطلوا 

 حماية الو يفة ومقتضيات العدالة. : بين

الغاية  قق ك  ب ضبط العلاقة بين: مبدأ الحصانة ومبدأ المسؤولية على نحو لذل

 الأ لية من إقرارهما. 
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